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 بسم الله الرحمــن الرحيــم

  
 الس يد رئيس مجلس النواب؛

 الس يد رئيس مجلس المستشارين؛ 

 الس يد رئيس الحكومة؛

 والسادة الوزراء وكتاب الدولة؛الس يدات 

 الس يدات والسادة البرلمانيون المحترمون؛
 

ر ي   َ  قانون المالية لس نةلتقديم مشروع  ينكم الموقر يأ مام مجلس   أ قفأ ن  نيف  شر 

عداد تم، الذي 2019 داخلي دقيق حافل خارجي و في ظل س ياق  ها 

 بالتقلبات والتحولات والتحديات.

الظرفية الدولية بالعديد من التغيرات  فعلى المس توى الخارجي، تتميز

 تناميفي ظل ، لاس يما والتطورات الاقتصادية المتسارعة الس ياس ية

حدة التوترات التجارية بين القوى الكبرى خاصة  وتفاقم ،الحمائية الس ياسات

ما و  ،الصراعات الجيوس ياس ية تزايدالولايات المتحدة ال مريكية والصين، وكذا 

النمو العالمي والتقلبات الكبيرة  أ فاق على تراجع انعكاساتترتب عنها من 

 ل سعار الغاز والبترول.

عداد مشروع قانون المالية لس نة  يتطلب ، في س ياق داخلي 2019كما يأ تي ا 

المتضمنة في منا تكثيف التعبئة من أ جل تنزيل التوجيهات الملكية السامية 
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الخطاب ال خير لجلالته  كذو  ،خطاب العرش وذكرى ثورة الملك والشعب

 أ مام مؤسس تكم الموقرة بمناس بة افتتاح الدورة التشريعية. 

يجاد ال جوبة والحلول  هي أ هم ال ولويات التي ركز عليها جلالتهمن ولعل  ا 

 والتجاوب مع انتظاراتهم المشروعة ،الملائمة والسريعة لقضايا المواطنين الملحة

 .على مس توى التعليم والصحة والشغل

جلالته على معيقات نموذجنا التنموي، ودعا ا لى مراجعة جماعية لهذا  وقف ماك

، بما يمكن من النموذج ت عيد النظر في ترتيب أ ولوياته الاقتصادية والاجتماعية

تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية ومواكبة التطورات و  ،الحد من الفوارق

مؤسس تكم المحترمة  موقد قرر جلالته، في خطابه ال خير أ ما .الوطنية والعالمية

 في غضون بهذا الخصوص المساهماتمختلف تكليف لجنة خاصة، مهمتها تجميع 

 .الثلاثة أ شهر المقبلة

القضايا المس تعجلة التي  باشرةر من أ جل م   عبأ ة  فالحكومة م  ومن هذا المنطلق، 

التربية أ نها لا تقبل الانتظار وعلى رأ سها ا صلاح منظومة على  أ كد جلالته

تحسين حكامة برامج و وقضايا الش باب، التشغيل وحل ا شكالية والتكوين، 

 الدعم والحماية الاجتماعية.

لى  كذلك حريصة كما أ نها على الانخراط ا لى جانب مؤسس تكم المحترمة وا 

عادة بلورة  جانب كل القوى الحية ببلادنا، من أ جل المساهمة الفاعلة في ا 

 .بلادنا، بالنس بة لمس تقبل مصيرياالنموذج التنموي لبلادنا، باعتباره ورشا 
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يب على التحديات المطروحة على ولابد من التأ كيد بأ ن  بلورة نموذج تنموي يج 

بلادنا على مس توى تقليص الفوارق وتحسين الخدمات الاجتماعية وتوفير 

يقتضي أ ن ن شخص وضعية نموذجنا الحالي بكل الشغل الكريم لش بابنا، 

 موضوعية، وأ ن نعرف أ ين هي مكامن القوة وأ ين هي مكامن الضعف.

عطاؤه نفسا جديدا وتجاوز  فصحيح أ ن نموذجنا الحالي استنفد مداه، ويجب ا 

العراقيل التي ت عيق تطوره. لكن في المقابل هذا لا ينفي أ ن بلادنا حققت، 

كتس بات هامة على مس توى تقوية بنياتنا التحتية بقيادة ملكية رش يدة، م 

 اقتصادنا. هيكلةوالتقدم في استراتيجياتنا القطاعية، وتغيير 

ومن أ هم مكتس بات بلادنا هو هذا الا جماع والتعبئة الوطنية الجماعية حول 

ا بالتصدي بكل الوحدة الترابية لبلادنا، ومغربية الصحراء. والتي ينبغي مواصلته

 نالذيأ ولئك ، الذين يعادون المغرب في وحدته الترابية، و تربصينحزم لكل الم

اولون المس بمصالحه الاقتصادية، وتبخيس النجاحات التي حققها بفضل  يُ 

 القيادة النيرة والحكيمة لجلالة الملك حفظه الله.

كل القوى ال منية  لجهود والتضحيات التي تبذلهاولابد هنا من التنويه با

القيادة الرش يدة لجلالة الملك دها الدائم، تحت ن  ج  ت  وبر ، بمختلف تشكيلاتها

  .، للدفاع عن الوحدة الترابية للوطن، وصيانة أ منه واس تقرارهحفظه الله

  

 



5 
 

  ،الس يدات والسادة 

كراهات المرتبطة أ ساسا بارتفاع أ سعار النفط والغاز، ال كيد أ ن الا  من 

ون لها تأ ثير مباشر على التوازنات ك  ي  عجلة س   ت  س   الاجتماعية الم  وال وراش 

على مس توى ذلك من ضرورة اتخاذ ما يلزم من تدابير  هوما يقتضي ،المالية

عبئ  بتخفيفر  الكفيلةر  ال لياتر  وابتداعر  ،والتحكم في النفقات ،تعبئة الموارد

 الميزانية العامة على مس توى الاستثمار.

ل ش  بر أ سعار البترول والغاز ارتفعت قد ف ما بـ ، حيث سجلت زيادة  كبيرل  كل 

لذلك من المنتظر أ ن ترتفع  % مقارنة مع الس نة الماضية. ونتيجة  40يناهز

 ملايير درهم نهاية هذه الس نة مقارنة مع التوقعات. 5 ـالمقاصة ب ات  قنف

ذا ما أ خدنا بعين الاعتبار تراج   التعاون الخارجي، فا ن عجز الخزينة  مواردر  ع  وا 

المبرمجة من الناتج الداخلي الخام % 3% مقابل 3,8سيرتفع ليبلغ  2018لس نة 

 في القانون المالي.

عداد  تموقد  في س ياق نفس الا كراهات  2019مشروع قانون المالية لس نة ا 

ترماد ف   المرتبطة بارتفاع أ سعار النفط والغاز. يَّةر ومن هذا المنطلق، تم اع  ضر  ر 

دولار للطن بالنس بة للغاز، لتحديد توقعات نفقات المقاصة لس نة  560سعر 

ل غ  2019 ضافية  5، ما يعني مليار درهم 18، التي من المنتظر أ ن ت ب  ملايير ا 

  .2018مقارنة مع اعتمادات س نة 
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توجه اجتماعي وتضامني،  اذ ،2019لس نة  ويمكن اعتبار مشروع قانون المالية

 حيث تم تخصيص:

  7 طار ملايير درهم ر التزام الحكومة با،  في ا  ف ــعع من النـفـقـات الموجهــــة  لرَّ

تفعيلا لتوجيهات جلالة ، وخاصة التعليم والصحةللقـطاعـات الاجتمــاعية 

 الملك حفظه الله.

 3,3  التطور الس نوي لكتلة ال جور.مليار درهم برسم 

  5 طار  استثمارات الميزانية العامة، برسم ملايير درهم مواصلة المجهود في ا 

 للاستثمار العمومي.الا رادي 

 2,7 لتفعيل مختلف الا صلاحات وخاصة تنزيل  ا ضافي  ثر مالي، ك  مليار درهم

صلاح العدل ،الجهوية صلاح المراكز الجهوية وا  صلاح التقاعد، وا  ، وا 

 للاستثمار. 

اي د  لحاجيات تمويل الخزينة برسم س نة  وس ينتج عن كل هذه الا كراهات ت ز 

من  هو ما يتطلب توفير موارد  ا ضافيةمليار درهم، و  27بما يفوق  2019

 أ جل التحكم في مس توى عجز الخزينة.

نا على اتَخر اد التدابير اللازمة من أ جل الرفع وفي ظل هذه الوضعية ررص  ، فقد ح 

 :من الموارد، وذلك عبر
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قرار تدابير  .1 ين مس توى تحصيل الضريبة على الشركات موازاة مع ا  تح  سر

ضافية  ت قدر بـ  واررد  ا  ر م  َ ي مكن من ض  مليار درهم مقارنة  5,7جديدة، ما س  

حداث2018مع التوقعات النهائية لس نة  مساهمة  ؛ ويتعلق ال مر أ ساسا با 

دد في اجتماعية للتضامن   40الشركات التي  تفوق  أ رباح% من 2,5تح 

، وذلك ما يناهز ملياري درهم من تعبئةر  ن  كَر م  ت  ، والتي س   مليون درهم

  .2020و 2019خلال الس نتين المقبلتين

ساهمات الدولة في بعض المؤسسات والمقاولات  .2 راجعة استراتيجية م  م 

العمومية، عبر تفعيل ا صلاح هيكلي تدريجي لهذه المؤسسات لتحسين 

ونموذجها التدبيري، وضمان ديمومة مساهمتها في تعزيز موارد  حكامتها

الخزينة، واس تعادة دورها ال ساسي في دينامية الاستثمار العمومي. ويتعلق 

ال مر بال ساس بتفويت الممتلكات والشركات التابعة والمساهمات الغير 

عادة  الضرورية، موازاة مع ترش يد تكاليف الاس تغلال ونفقات التس يير، وا 

النظر في النموذج الاقتصادي والمالي لهذه المؤسسات من أ جل الرفع من 

كَرن التدابير التي سيتم تفعيلها في هذا  الموارد الذاتية. ومن المنتظر أ ن ت م 

ضافية   الا طار، من توفير موارد    ملايير دهم؛ 8ت قدر بـ  ا 

ف ع  من الضريبة الداخلية على الاس تهلاك، خاصة تلك المتعلقة بالتبغ،  .3 الرَّ

كَرن  من تعبئة موارد  ت  س    والتي ضافية   م  ر بـ  ا   مليار درهم؛ 1,2ت ق دَّ

ر  نا على تمويل جزء ل  وموازاة مع هذه التدابير على مس توى تعبئة الموارد، فقد ع 

طا اعتماد  ر الميزانية العامة للدولة من خلالمن المشاريع الاستثمارية المبرمجة في ا 
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بين الدولة ومجموعة من الفاعلين  مبنية على الشراكة، لتمويلل أ لية جديدة 

يلل لما مجموعه  ور مليار درهم  12المؤسساتيين. وس ت مكن هذه ال لية من توفير ت م 

طار تخفيف العبء عن الميزانية 2019من الاستثمارات برسم س نة  ، في ا 

 للدولة والحفاظ على التوازنات المالية. العامة 

ةل ل يرتم  حصر عجز كل وك ن تريج  هذه التدابير على مس توى الموارد والنفقات، س 

% 3,3% دون احتساب موارد الخوصصة )و3,7الخزينة في حدود 

 باحتسابها(.

ي تمر  العمل على تكثيف الجهود من أ جل توطيد توازنات المالية العمومية  كما س 

رم   تز  نفاق العمومي. وت ع  سواء على مس توى تعبئة الموارد أ و التدبير الناجع للا 

صلاح للمنظومة الضريبية بهدف ضمان  الحكومة في هذا الا طار، القيام با 

مع  بناء علاقات الثقةا أ داة ل جعله وتها، والرفع من مردوديتناسق مقتضياتها، 

المواطن ومع القطاع الخاص لتحفيزه على الانخراط في المجهود الاستثماري العام 

 للدولة.

 الس يدات والسادة،

ل ت الحكومة  لقد عدادها أَو  عناية  2019لمشروع قانون المالية لس نة عند ا 

 .ال خيرةطب الخ  السامية المتضمنة في  الملكية ق صوى لتفعيل التوجيهات

 ومن هذا المنطلق، فقد تم تحديد ثلاث أ ولويات أ ساس ية لهذا المشروع: 
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 ؛الاجتماعية: التعليم والصحة والتشغيل دعم القطاعات .1

 تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية؛ .2

عطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة وخاصة المقاولات المتوسطة  .3 ا 

  والصغيرة والصغيرة جدا.

س ت عطي الحكومة ال ولوية لتنزيل ، الاجتماعية دعم القطاعاتفعلى مس توى 

هذه تعزيز دور ا صلاح منظومة التربية والتكوين، عبر التركيز بال ساس على 

عطاء ال س بقية وذلك عبر في تأ هيل الش باب لولوج سوق الشغل،  المنظومة ا 

هذا، فضلا  .ركَر ب  لم  وفر الشغل، واعتماد نظام ناجع للتوجيه اللتخصصات التي ت  

دماج تعليم اللغات في كل مس تويات التعليم، وخاصة في تدريس عن  تعزيز ا 

 .المواد التقنية والعلمية

من خلال توس يع ش بكة المؤسسات التعليمية  المدرسي العرض تقويةكما سيتم 

حداث  البشرية الموارد تعزيزجديدة، و  مؤسسة 137طلاق علية بناء با   عبر ا 

 وال قسام الاكتظاظ تقليصمنصب مالي جديد، وذلك بهدف  15.000

فضلا عن الشروع في تعميم التعليم ال ولي من  ،. هذاالمس تويات متعددة

 تلميذ ا ضافي.  100.000خلال تسجيل 

ل  الحكومة على  م  ت ع  عادة النظر بشكل شامل في تخصصات التكوين كما س   ا 

واكب التحولات المقاولات والقطاع العام، وت  ها تس تجيب لحاجيات لر ع  ج  المهني لر 

. تيح للخريجين فرصا أ كبر للاندماج المهنيالتي تعرفها الصناعات والمهن، بما ي  
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 جيل جديد من المراكز لتكوين وتأ هيل الش بابهذا، موازاة مع ا طلاق 

، وفقا صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعيةبمساهمة 

 لكية السامية.للتوجيهات الم 

مليار درهم  68ما مجموعه  2019مشروع قانون المالية لس نة  ص  صَّ وقد خ  

ملايير درهم  4مليار درهم برسم برنامج تيسير، و 2,1، بما فيها لقطاع التعليم

 كاعتمادات للالتزام.

ت ك ون  س نة  ل ق ا للشروع في تفعيل 2019وس   ن ط  الذي  ،2025مخطط الصحة  م 

ظروف   المواطنين من خدمات حيية جيدة، وتحسينر يهدف ا لى تمكين

من خلال تعزيز البنية التحتية الاستشفائية،  اس تقبالهم في المستشفيات

 .توفير ال دويةو 

مليار درهم  28ما مجموعه  2019وقد خصص مشروع قانون المالية لس نة  

درهم كالتزامات برسم بناء وتجهيز  ملايير 7حوالي لقطاع الصحة، بما فيها 

المراكز الاستشفائية الجامعية للرباط، وطنجة، وأ كادير، ومراكش، ووجدة. 

حداث   منصب مالي. 4.000بالا ضافة ا لى ا 

ت عمل الحكومة على  تفعيل المخطط الوطني وعلى مس توى التشغيل، س  

مج الدعم القيام بمراجعة شاملة ل ليات وبرالتشغيل، موازاة مع باللنهوض 

على خلق المقاولات الصغرى والمتوسطة ، وتحفيزه الش باب لتشغيلالعمومي 
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نشاء المقاولات  في مجالات تخصصاتهم، وكذا دعم مبادرات التشغيل الذاتي، وا 

  .الاجتماعية

ح في ا طار مشروع قانون المالية لس نة  وفي لغاء 2019هذا الا طار، ي ق تر  ، ا 

قَّة للدولة ت ح  لغاء الديون الم س    ديون المقاولين الش باب اتجاه الدولة، وكذا ا 

 ى منهاقَّ ب  أ و ت   والتي تقل عن 2000قبل فاتح يناير لس نة  والجماعات الترابية

 .2018ديسمبر  31، ا لى غاية درهم 50.000

حداث و  رح مشروع قانون المالية ا   منصب مالي 25.458من جهة أ خرى، ي ق تر 

عاقة.  200منها  صص بال ساس لل شخاص في وضعية ا  هذا،  منصب مالي تخ 

 د لفائدة قطاع التعليم.منصب متعاقر  15.000لا ضافة ا لى با

 ،أ يتها الس يدات، أ يها السادة

بتقليص الفوارق  2019لس نة تتعلق ال ولوية الثانية لمشروع قانون المالية 

 الاجتماعية والمجالية.

يلاء   الحكومة   وفي هذا الاطار، تعتزم   لتفعيل التوجيهات الملكية  خاصةل  أ هميةل  ا 

طلاق علية هيكلة شاملة وعيقة للبرامج والس ياسات الوطنية في السامية با  

مجال الدعم والحماية الاجتماعية، مع الحرص على الا خراج السريع للسجل 

ضبط المعطيات بخصوص الفئات الاجتماعية  بهدفالموحد،  الاجتماعي

قَّة للدعم، وتحسين اس تهدافها عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية،  الم س ت حر

 .وباس تعمال التكنولوجيات الحديثة
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درهم لمواصلة دعم  ملايير 8يفوق الحكومة ما  ص  صَر خ  وموازاة مع ذلك، س ت  

 هذه البرامج.

مليار  1,5مليار درهم أ ي بزيادة  2,1، سيس تفيد برنامج تيسير من وهكذا

درهم،  وذلك بهدف توس يع عدد التلاميذ المس تفيدين من هذا البرنامج ا لى 

 للمطاعم المخصصة اليومية القيمة من أ زيد من مليوني تلميذ، موازاة مع الرفع

تلميذ بغلاف مالي ا ضافي  1.400.000والداخليات لفائدة أ كثر من  المدرس ية

ر   مليون درهم للمبادرة  250مليون درهم، مع تخصيص  600بـحوالي ي ق دَّ

مليون درهم  150و ،مليون درهم لدعم ال رامل 600و ،الملكية مليون محفظة

عاقة ن ح الطلبة. 1,8، ولل شخاص في وضعية ا   مليار درهم برسم مر

مليار درهم لبرنامج المساعدة الطبية راميد، الذي   1,6كما سيتم تخصيص 

لضمان الولوج  خاصة   أ ولوية   ه  تنفيذ   وب  ش  التي ت   الاختلالاتر  معالجة  تكتسي 

لعادل والمنصف ا لى الخدمات الصحية بالنس بة للمواطنين ذوي الدخل ا

 الضعيف.

تبس يط المساطر لتشجيع مختلف أ شكال وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية ب 

ر ق  ي  ، يةالتبرع والتطوع وال عمال الخير   2019مشروع قانون المالية لس نة  ح  تر 

خصم الهبات الممنوحة لفائدة بعض من  ا يتعلق بتمكين المقاولاتبير  د  ت  

 .لى الشركات أ و الضريبة على الدخلالجمعيات من الحصيلة الخاضعة للضريبة ع



13 
 

نجاز  ويتعلق ال مر بالجمعيات التي أ برمت اتفاقية شراكة مع الدولة بهدف ا 

 مة.مشاريع ذات مصلحة عا

ت ولير الحكومة اهتماما خاصا لدعم برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  كما س  

وذلك لتدارك الخصاص المسجل  مليار درهم س نويا، 1,8من خلال تخصيص 

على مس توى البنيات التحتية والخدمات ال ساس ية بالمجالات الترابية ال قل 

والادماج  الدخل تحسينتجهيزا، ومواكبة ال شخاص في وضعية هشة، و 

 .الاقتصادي للش باب

بالا ضافة ا لى ذلك، سيتم تسريع تفعيل البرنامج الملكي للحد من الفوارق 

 ضمن تدخل التي المشاريع المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، حيث تتعلق

 بالش بكة الربط وتحسين ،القروي العالم عن العزلة فك بعمليات البرنامج هذا

 وتحسين ،الكهربة وتعميم ،للشرب الصالح بالماء الساكنة وتزويد ،الطرقية

 .والتعليم العلاجية الخدمات عرض

 ـيقدر ب امالي ا، غلافلهذا البرنامج 2019مشروع قانون المالية لس نة  ص  صَر خ  ي  وس   

طار  ملايير 4كاعتماداء لل داء ومليار درهم  3,4 درهم كاعتمادات للالتزام في ا 

 .صندوق التنمية القروية

 والمجالية تحقيق شروط التنمية الاقتصادية والاجتماعيةتقليص الفوارق و كما أ ن 

 يعنيه ذلك اومالمتوازنة يرتبط ارتباطا وثيقا بضرورة التفعيل السريع للجهوية، 

طلاق لمخططات من تحويل للموارد والاختصاصات،  وتسريع للاتمركز ، وا 
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طار تعاقدي وتشاركي بين القطاعات الوزارية والمؤسسات  التنمية الجهوية في ا 

 العمومية والمجالس الترابية.

وفي هذا الا طار، س ت واصل الحكومة المجهود المالي الموجه لدعم الجهات في 

ممارسة اختصاصاتها، من خلال الرفع من حصتها من الضريبة على الدخل 

ليها اعتمادات مالية من 5% ا لى 4على الشركات من  والضريبة %، ت ضاف ا 

الميزانية العامة للدولة ، أ ي أ ن الجهات ستس تفيد من تحويلات مالية من 

 درهم.   مليار 8,4ميزانية الدولة بما مجموعه 

طار وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، و مواكبة تنزيل ورش الجهوية فقد في ا 

ؤطر س ياسة ي  س  الذي  ، الا داري الحكومة الميثاق الوطني للاتمركز أ عدت

الدولة على المس تويين الجهوي والا قليمي بما يضمن التوطين الترابي للس ياسات 

   العمومية وفق مقاربة مندمجة ومتكاملة.

عطاء ال ولوية لتفعيل التزامات القطاعات الوزارية  الحكومة كما تحرص على ا 

طار اتفاقيات برامج التنمية الحضرية المندمجة الموقعة والمؤسسات العم ومية في ا 

نجاز  مع مختلف المدن وال قاليم، موازاة مع تقديم المواكبة اللازمة، لتسريع ا 

المخططات التنموية الجهوية والا قليمية والجماعية، وعلى رأ سها  النموذج التنموي 

قاليم الجنوبية الذي ي   والتطور لباقي الجهات، ومثالا عتبر نموذجا للارتقاء لل 

متميزا لتفعيل الالتقائية والعمل المتكامل بين المصالح المركزية والجهات من أ جل 

 نمو جهوي متوازن. 
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 ،الس يدات والسادة

ن أ سمى أ شكال الحماية بأ  جلالة الملك حفظه الله في خطاب العرش،  لقد أ كد

الم نترج، والضامن الاجتماعية هو الذي يأ تي عن طريق خلق فرص الشغل 

حداث نقلة نوعية في مجالات  لا با  للكرامة، وأ نه لا يمكن توفير فرص الشغل ا 

وأ ضاف جلالته بأ ن المقاولة المنتجة  .الاستثمار، ودعم القطاع الا نتاجي الوطني

 تحتاج اليوم، ا لى مزيد من ثقة الدولة والمجتمع، لكي يس تعيد الاستثمار مس تواه

 .المطلوب

المنطلق، ي ولي هذا المشروع أ همية خاصة لا نعاش الاستثمار الخاص ومن هذا 

تشجيعها على  ، من أ جلودعم المقاولة وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة

 .تشغيل الش باب

باعتباره  س ت واصل الحكومة المجهود الا رادي لدعم الاستثمار العمومي وهكذا،

، مليار درهم 195وعه ما مجمتخصيص من خلال  رافعة للاستثمار الخاص،

 لمواصلة الاستراتيجيات القطاعية وال وراش الكبرى للبنية التحتية.

عطاء ال ولوية لمواصلة تمر  ووفق هذا المنظور، سي    مخطط التسريع الصناعي ا 

وتثمين المنجزات التي حققها على مس توى ا حداث فرص الشغل، واس تقطاب 

على مس توى سلاسل  مقاولاتنا الوطنيةوتعزيز تموقع الاستثمارات ال جنبية، 

والرفع من وتيرة الاندماج  ،توس يع مجال المنظومات الصناعية، و الانتاج العالمية

 .لةناور عبر خلق ش بكة من المقاولات الوطنية الم  
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في  تعزيز المكاسب المحققة في الميدان الفلاحيكما س تحرص الحكومة على 

طار مخطط المغرب ال خضر خلق المزيد من فرص الشغل العمل على ، و ا 

 المستثمرين تسهيل ولوجب ، وذلك والدخل، وخاصة لفائدة الش باب القروي

وفق  تعبئة ال راضي الفلاحية المملوكة للجماعات السلالية عبر ،الفلاحي للعقار

، والحد من التجزئة المفرطة الاستثمارية تجمع بين الا نجاز الفعلي للمشاريعمقاربة 

ولي . كما س ت  لالات الفلاحية، وتوفير المواكبة التقنية والمالية المطلوبةللاس تغ

تثمين المنتوجات الفلاحية وتطوير أ ليات تسويقها داخليا الحكومة أ همية خاصة ل 

 خاصة بالنس بة لصغار الفلاحين.وخارجيا 

تحفيز الاستثمار ل  من التدابير تعتزم الحكومة اتخاد مجموعة وموازاة مع ذلك،

عبر مواصلة تفعيل الا صلاحات التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية  الخاص

خراج الميثاق الجديد للاستثمارالرامية لتحسين مناخ ال عمال، والا   من  سرااع با 

قرار نظام تعاقدي جديد شامل ومتجانس وأ كثر تحفيزا يعزز جاذبية  خلال ا 

 .المغرب في مواجهة المنافسة الدولية

تفعيل ا صلاح المراكز الجهوية للاستثمار، ذلك على تسريع كوالحكومة حريصة 

في تحفيز الاستثمار على  وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها

 المس توى الجهوي وخلق فرص الشغل.

وبال ساس  المقاولة لدعم خاصة   همية  أ   ولي الحكومة  ووفق نفس المنظور، ت  

جدا، من خلال اتخاد مجموعة من التدابير التي  غيرة والصغيرةصلمتوسطة والا
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عادة الثقة للمقاولة وتحفيزها على  لى ا  وخلق فرص الشغل،  الاستثمارتهدف ا 

 بـ : أ ساساويتعلق ال مر 

فية الكلية لدين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم خلال الس نوات  .1 التَّص 

قاولات العمومية، والذي الماضية، بالنس بة لمقاولات القطاع الخاص وكذا الم

 مليار درهم. 40بلغ 

ت ق ليص أ جال أ داء الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات  .2

س تحقات اتجاه المقاولات، من خلال وضع ال ليات  ا من م  تهر مَّ العمومية، رلم ا بردر

  المناس بة للتتبع الدقيق ل جال ال داء واتخاد ما يلزم من تدابير لتقليصها.  

 للتمويل المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا  وجر ل  و   وطر شر    ين  سر تح    .3

عبر تبس يط أ ليات الضمان، والرفع من سقف تمويل جمعيات السلفات 

 الصغرى.

مراجعة ال سعار الحالية للضريبة على الشركات بهدف ملائمتها مع خصوصيات  .4

، خاصة عبر تقليص سعر الضريبة على هذه المقاولات الصغرى والمتوسطة

 %. 17,5% ا لى 20الشركات من 

لا تكفي لوحدها لتطوير نس يج مقاولاتي وطني بأ ن هذه التدابير وما من شك 

لس ياسة الانفتاح وتنويع المنافذ  جيد   استثمار   اتنافسي، بل لابد من أ ن يواكبه

 وال سواق التي اختارتها بلادنا تحت القيادة الرش يدة لجلالة الملك حفظه الله.
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وفي هذا الصدد، ت ولي الحكومة أ همية خاصة لتنفيذ الرؤية الاستراتيجية 

لى تعزيز الا شعاع الدولي للمغرب،  لجلالة الملك في هذا المجال، والتي تهدف ا 

قليمي، وتنويع شركائهوتوطيد موقع فريقيا ه كفاعل ا   .وخاصة با 

وهنا لايفوتني التنويه بمقاولاتنا الوطنية في ش تى القطاعات، والتي ت ساهم 

بشكل ا يجابي في تنزيل رؤية جلالة الملك حفظه الله، في تنمية القارة الا فريقية، 

 .وفق رؤية تنموية تضامنية

 ،الس يدات والسادة

الم وجهَّ ة بال ساس   2019ترل كم  كانت أ ولويات مشروع قانون المالية لس نة 

لبرامج تقليص الخصاص الاجتماعي، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، 

 تحفيز الاستثمار ودعم المقاولة.من خلال وتوفير فرص الشغل للش باب، 

في حدود تصادي وت ت وخََّّ الحكومة من خلال هذا المشروع تحقيق نمو اق  

% وضمان اس تقرار 2، مع مواصلة التحكم في التضخم في أ قل من 3,2%

  %. 3,3التوازنات المالية من خلال حصر العجز في 

وهذه كلها مؤشرات ت ؤكد أ ن ركائز الاقتصاد الوطني متينة، ويجب توطيدها 

عادة الثقة عبر توفير خدمات اجتماعية تحفظ  ،للمواطن خاصة من خلال ا 

رادته وقدرته على شغل لائق ودخل محترم وقار، ي  من  هر ينر كر م  مته، وت  كرا قوي ا 

 المساهمة في تنمية بلاده.
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وتقوية ثقته في  ،تعزيز التواصل مع المواطنومن هذا المنطلق، لابد من 

رادتها الصادقة وقدرتها على الاس تجابة لحاجياته.  مؤسسات بلاده، وفي ا 

عادة الثقة كذلك   ،تثمرين وكل الفاعلين الاقتصاديينللمقاولة والمس ويجب ا 

ذا لم  فالتحفيزات الجبائية وتوفير العقار وتحسين مناخ ال عمال، تبقى غير كافية ا 

الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين وال جانب، في الا مكانيات التي لكل الثقة  در ن عر 

تانة مرتكزات ي تيحها المغرب على مس توى اس تقراره الس ياسي والاجتماعي، وم 

التي يفتحها النقاش المشترك لكل القوى الحية حول  الواعدةاقتصاده، وال فاق 

 النموذج التنموي المس تقبلي لبلادنا بقيادة ملكية رش يدة.   

عطاء 2019وقد حرصنا من خلال مشروع قانون المالية لس نة  ، على ا 

شارات قوية في هذا الاتجاه، من خلال اس تغلال كل الهوامش  على ا 

المس توى المالي، وتوجيهها بال ساس لدعم القطاعات الاجتماعية وتقليص 

طار تفعيل التوجيهات الملكية السامية، مع اتخاد مجموعة من  الفوارق في ا 

   .المقاولةدعم التدابير الهامة لتحفيز الاستثمار و 

ذا كان تحقيق هذه ال هداف مرتبطا بقدرة الحكومة على التفعيل السريع  وا 

المشروع، فهو مرتبط كذلك بمدى تفاعل  هذا تلف التدابير المتضمنة فيلمخ 

وتجاوب الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وعلى رأ سهم القطاع الخاص، 

التي لطالما تش بع بها  واس تحضارهم لروح الوطنية الصادقة وقيم التضامن

 واجه بلادنا،الرهانات والتحديات التي تالمغاربة عبر التاريخ، من أ جل  رفع 
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والمرتبطة بال ساس بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتقليص الفوراق وتوفير 

 الشغل للش باب.

، بل الانتظارية والحسابات الضيقةوهذه كلها رهانات مس تعجلة لا تقبل 

تتطلب استنهاض الهمم، ونكران الذات، والغيرة الصادقة على مصالح الوطن 

 والمواطنين.
  

شارتكم طوال مسار مناقشات  شكرا على   صغائكم، وسأ بقى رهن ا  حسن ا 

 ومداولات هذا المشروع. 

 والسلام عليكم ورحمة الله.


